في الاشباه والنظاير انها ليست من صفان الاعيان وذهب بعض من ينتهى من الحنفية لعلم الكلام
الى ان الاحكام الشرعية صفات للمحال وقال الاصوليون والفقهاء ان التعادير الشرعية يطلق
عليها اسم الصفات كلت ولذا قال ابن عرفة في حد الطهارة والنجاسة صفة حكمية
وقال اهل علم الميزان الامور الاعتبارية لا يطلق عليها ذالك وانما تطلق الصفات على السلوب
والاحوال ومي لا وجود لها واعلم ان حصر رفع الحدث في المطلق متفق عليه بل حكى
الغزالي عليه الاجماع لاكن نوزع بقول من قال يرفعه التيمم بل حكى عبد الحق خلافا في رفع
الحدث بالمضاف وكذا رفع حكم الخبث محصور في المطلق واما من قال او ما يقوم مقامه كالاستجما
مردود بان المحل نجس معفو عنه نعم تحجير الخمر وتخليله يرد على الحصر وسيلتا
عن التعليل المسلم في كرامة الماء المستعمل في الحدث فاجبت بما لابن مرزوق واما مراعات
لاذلاف واما ان الغالب على اعضاء المتطهرين ان ينفصل منها شيء يصير الماء مضافا وان لم
يظهر اثره وعلى الثاني فتشبه مسئلة بماء المخالط بما يوافق صفته وبالثاني وحه الباجي وبنا
القول بمنع استعماله على قول القابسي ان يسير الطاهر يسلب ماء التطهير وان لم يغيره والله
اعلم وسبلت بفسمطينة عن قول الحسن بن زياد لا في حنيفة رضي الله عنهما اني اكل
الميتة واجب الفتنة واكره الحق واشهد بما لم اره فقال له انت مومن فاجبت
بان الميتة الجراد والسمد لحدثث احلت لنا ميتتان السمك والجراد والفتنة المال والولد
قال تعالى انما اموالكم واولاد كم فتنة والحق الموت والشهادة بما لم يره هو الله وحده بان يشهد
انه واحد لاشريك له وكره الموث ومحبته مفصلة في الخفاجي وسيلت
المجلس علماء الجزاير المعتاد يوم الخميس بالجامع الاعظم وذالك سنة اربعة عشر ومايتين